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المحاكمة الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريع الإماراتي
حمده عبدالله قطامي السويدي )1)

أحمد موسى هياجنة )2)
تاريخ الاستلام: 04-11-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-28   

ملخص البحث: 

تبارت النظم القانونية إلى تيسير إجراءات المحاكمة أمام محاكم الدولة ضماناً للحصول على 
للخصوم  القانونية والقضائية  الحماية  الحالية، وتوفير  التقنية  التطورات  محاكمة عادلة في ضوء 
الدعوى  مراحل  أبرز  من  المحاكمة  مرحلة  وتعد  معقول.  ميعاد  وفي  وميسرة  سهلة  بإجراءات 
الجزائية، وقد أولى المشرع الإماراتي هذه المرحلة بعدة ضمانات تهدف إلى سرعة الفصل في 
للقانون  وفقاً  الجزائية  الإجراءات  في  بعد  الاتصال عن  نظام  باستحداثه  الجزائية، وذلك  الدعوى 

الاتحادي رقم 5 لسنة 2017.

وقد أظهر هذا النظام المستحدث فعاليته خال الفترة التي مر بها العالم بأسره والمتمثلة بتفشي 
وباء كوفيد 19 وما استتبعه من ضرورة إعمال التباعد الجسدي وصولاً لتقديم الخدمات القضائية 
عن بعد بصورة فعالة وسهلة؛ إذ إن المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد من الأنظمة الحديثة المتزامنة 
مع انتشار الحكومة الإلكترونية ومتطلبات السرعة المعاصرة، فهو يعبر عن نظام قضائي معلوماتي 
جديد يتم بموجبه تطبيق إجراءات المحاكمة كافة عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة التقنيات 

الحديثة المتعددة. 

وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم المحاكمة عن بعد ومقوماتها، وآليتها التي اعتمدها المشرع 
الوقوف  يتعين  نقاط  النظام وما يراه من  لهذا  الباحث  لتقييم  الإماراتي، وأبرز تطبيقاتها، وصولاً 
عليها وتحسينها، وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، لعل من أهمها فعالية هذا النظام من خال 

سرعة الفصل في الدعاوي وتسهيل اجراءاتها على المتقاضين.

الكلمات الدالة: مرحلة المحاكمة، الإجراءات الجزائية، الإجراءات الجزائية عن بعد، الدعوى 
الجزائية.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (1(

h.alsuwaidi89@gmail.com
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المقدمة: 

يعــد نظــام المحاكمــة عــن بعــد مــن الأنظمــة الحديثــة المتزامنــة مــع انتشــار الحكومــة 
الإلكترونيــة ومتطلبــات الســرعة المعاصــرة، فهــو يعبــر عــن نظــام قضائــي معلوماتــي جديــد يتــم 
بموجبــه تطبيــق كافــة إجــراءات المحاكمــة عــن طريــق المحكمــة الإلكترونيــة بواســطة التقنيــات 

ــددة. ــة المتع الحديث

وفــي العصــر الحالــي، أصبــح هــذا النظــام واقعــاً مفروضــاً علــى مختلــف الأنظمــة القضائيــة 
ــرب  ــه يق ــة، ســيما أن ــة أو أمني ــات صحي ــه مــن ظــروف ومتطلب ــم، لمــا تعتري ــف دول العال بمختل
المســافات ويوفــر الجهــد والنفقــات ويقلــل أو يقضــي علــى معظــم الأخطــاء الإجرائيــة المتعــارف 
ــاره وســيلة  ــة، باعتب ــة الجنائي ــلأداء فــي مرفــق العدال ــارة أخــرى هــي إعــادة إدارة ل عليهــا. وبعب

فعالــة لإدارة الوقــت وتحقيــق الســرعة ضمــن الاســتراتيجيات الجديــدة للتعامــل مــع الوقــت.

حيــث تفتــرض المحكمــة الإلكترونيــة أســلوباً غيــر مألــوف فــي تســيير الإجــراءات القضائيــة، 
مــن خــال تحــول الإجــراءات المعتمــدة كليــاً علــى الــورق والمواجهــة المتزامنــة والمباشــرة، إلــى 
اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة المســتحدثة لمباشــرة الإجــراءات وحفــظ الملفــات وتبــادل المذكــرات 

والدفوع.

وقــد أصــدر المشــرع الإماراتــي القانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 2017 بشــأن اســتخدام تقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة، حــرص مــن خالــه علــى إضفــاء البنيــة التشــريعية 
المناســبة لفعاليــة تطبيــق هــذا النظــام، وقــد بــرزت محاســن ذلــك مــن خــال مــا شــهدته المحاكــم 
فــي الدولــة مــن تفعيــل نظــام المحاكمــات عــد بعــد فــي ظــل تفشــي وبــاء كوفيــد 19 ومــا زامــن ذلــك 

مــن تدابيــر وإجــراءات فرضتهــا الدولــة.

مشكلة الدراسة: 

تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول عــدة مســائل تتمثــل بمــدى فعاليــة تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن 
ــة،  ــة التــي نصــت عليهــا التشــريعات ذات الصل ــات المحاكمــة العادل ــه لضمان بعــد ومــدى مواكبت
وهــل البنيــة التشــريعية الحاليــة تلبــي ســرعة الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة بمــا لا يخــل بضمانــات 
ــة اســتخدام هــذا  ــول بإمكاني ــن توافرهــا للق ــي يتعي ــة، ومــا الشــروط الت أطــراف الدعــوى الجزائي

النظــام بمواجهــة طــرف متواجــد خــارج إقليــم الدولــة؟ 

أهمية الموضوع: 

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي تناولهــا موضوعــاً حديثــاً لــم يســتوفِ حقــه فــي البحــث والتقصــي 
مــن الناحيــة التطبيقيــة، وممــا يضفــي أهميــة للدراســة فــي هــذا الحيــن مــا يشــهده العالــم مــن تفشــي 
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ــف  ــا مختل ــة عمــدت مــن خاله ــر احترازي ــا اســتتبعه مــن إجــراءات وتدابي ــد 19 وم ــاء كوفي لوب
القطاعــات ومنهــا القطــاع القضائــي إلــى إصــدار العديــد مــن السياســات والتعليمــات تخلــص إلــى 
ضــرورة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي مختلــف مراحــل الدعــوى الجزائيــة ومنهــا مرحلــة 
ــة  ــق المحاكم ــن تحقي ــا يضم ــا بم ــت فيه ــا والب ــى اســتمرارية نظــر القضاي ــة، حفاظــاً عل المحاكم

العادلــة وفقــاً لأطــر زمنيــة وجيــزة.

تساؤلات الدراسة: 

تطــرح الدراســة عــدة تســاؤلات تتفــرع منهــا مشــكلة الدراســة المشــار إليهــا، ونــورد 
بالآتــي:  التســاؤلات 

ما المقصود المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد؟	 

ما آلية المحاكمة عن بعد وفقاً للمشرع الإماراتي؟	 

هل تخل المحاكمة عن بعد بضمانات المحاكمة العادلة؟	 

ما مقومات المحاكمة عن بعد وما أبرز العقبات التي تعتري تطبيقها؟	 

أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة، عــاوة علــى تنــاول التســاؤلات التــي 
تتمحــور حــول مشــكلتها المشــار إليهــا، وبيــان أدلــة تطبيــق هــذا النظــام وفــق التشــريع الإماراتــي، 
وبيــان أوجــه القصــور والعمــل علــى إيجــاد توصيــات تســاهم فــي ســد النقــص التشــريعي المتعلــق 
بهــا، كمــا أنــه مــن المرجــو أن تســاهم نتائــج هــذه الدراســة ومــا بهــا مــن توصيــات فــي الجانــب 

التطبيقــي لســير العمــل فــي المحاكــم الجزائيــة بالدولــة.

الدراسات السابقة: 

وقفنــا علــى دراســة تناولــت موضــوع إجــراءات المحاكمــة الجزائيــة عــن بعــد فــي القانــون 
الإماراتــي، وقــد اشــتملت الدراســة علــى مبحــث أول تنــاول الإطــار العــام لتقنيــة الاتصــال عــن 
ــا القواعــد والإجــراءات  ــي منه ــي المبحــث الثان ــت ف ــا تناول ــة، فيم ــي الإجــراءات الجزائي ــد ف بع
التــي تنظــم المحاكمــة عــن بعــد، وتطرقــت ضمــن المبحــث الثالــث منهــا حــول أثــر اســتخدام تقنيــة 

الاتصــال عــن بعــد علــى المحاكمــة العادلــة.

ــة لنظــام المحاكمــة عــن  ــى الجوانــب التطبيقي ــز دراســتنا تســليطها الضــوء عل ولعــل مــا يمي
بعــد فــي التشــريع الإماراتــي، والوقــوف علــى مواطــن التحســين ومــا اســتتبعها مــن توصيــات مــن 
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المرجــو أن تســاهم فــي ســد النقــص التشــريعي المتعلــق بالموضــوع ذات الصلــة، وكذلــك تطويــر 
الجانــب التطبيقــي فــي الوضــع الحالــي المطبــق فــي المحاكــم.

منهج الدراسة: 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

خطة الدراسة: 

ســيتم تقســيم هــذه الدراســة إلــى ثاثــة مباحــث: الأول، فالثانــي، فالثالــث، أمــام الأول 
فســنخصصه لدراســة تعريــف نظــام المحاكمــة عــن بعــد ومقوماتــه، فــي حيــن ســنتناول مــن خــال 
ــة الاتصــال عــن بعــد، وأمــا المبحــث الأخيــر مــن الدراســة  ــة المحاكمــة بتقني المبحــث الثانــي آلي

ــه نظــام المحاكمــة عــن بعــد. فســنقيم مــن خال

المبحث الأول: تعريف المحاكمة عن بعد ومقوماته

يعــد مصطلــح المحاكمــة الإلكترونــي مــن أحــدث المصطلحــات الحديثــة فــي مجــال المعلوماتية 
وتقنياتهــا، والــذي يعــد نقلــة ســريعة ووثبــة متطــورة تلحــق مرفــق العدالــة الجنائية)1).

ــه  ــش بداخل ــذي يعي ــام القضــاء وال ــم أم ــي القائ ــي الوســط الإجرائ ــة ه ــة القضائي  والخصوم
ــد فحــص  ــون بع ــم القان ــاً لحك ــا ممث ــي نهايته ــذي ســوف يصــدر ف ــي ال ــرار القضائ مشــروع الق
ــوم  ــي يق ــة الت ــة المتتابع ــال الإجرائي ــن الأعم ــام القضــاء، وهــي سلســلة م ــزاع المعــروض أم الن
بهــا الخصــوم والقاضــي وأعوانــه، وتســمى هــذه المجموعــة مــن الأعمــال الإجرائيــة " الخصومــة 

ــة")2). القضائي

وسنتناول فيها يلي تعريف نظام المحاكمة عن بعد ومقوماته وفقاً للآتي:

المطلب الأول: تعريف نظام المحاكمة عن بعد

نقصــد بالمحاكمــة وفقــاً لمفهومــه العــام إجــراءات المحاكمــة، وهــي: مجموعــة مــن الإجراءات 
والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة للفصــل فــي قضيــة مــا، ويكمــن الهــدف منهــا هــو الوصــول 

خالد ممدوح إبراهيم، المحاكمة الإلكتروني للدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، )الإسكندرية: دار   (1(

الفكر الجامعي، 2008(، ص:10.

خالد ممدوح، مرجع سابق، ص:12.  (2(
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إلــى الحقيقــة وتحقيــق العدالــة عــن طريــق الفصــل فــي الدعــوى بالبــراءة أو الإدانــة)1).

ــن بنظــر  ــن القضــاة النظاميي ــه: "ســلطة لمجموعــة متخصصــة م ــه بأن ــا بعــض الفق وعرفه
ــة مســتحدثة، ضمــن نظــام أو انظمــة  ــة بوســائل إلكتروني الدعــوى ومباشــرة الإجــراءات القضائي
ــة  ــط الدولي ــبكة الرب ــة ش ــج تقني ــد منه ــائل، تعتم ــراف والوس ــة الأط ــة متكامل ــة معلوماتي قضائي
)الإنترنــت( وبرامــج الملفــات الحاســوبية الإلكترونيــة بنظــر الدعــاوى والفصــل بهــا وتنفيــذ 

ــن")2). ــى المتقاضي ــهيل عل ــاوى والتس ــريع بالدع ــل س ــول لفص ــة الوص ــكام بغي الأح

كمــا عــرف جانــب آخــر مــن الفقــه المحاكمــة عــن بعــد بأنــه: "الحصــول علــى صــور الحمايــة 
القضائيــة عبــر اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة المســاعدة للعنصــر البشــري، مــن خــال إجــراءات 
ــادئ وضمانــات المحاكمــة فــي ظــل حمايــة تشــريعية لتلــك الاجــراءات  تقنيــة تضمــن تحقيــق مب
تتفــق مــع القواعــد والمبــادئ العامــة فــي قانــون المرافعــات مــع مراعــاة الطبيعــة الخاصــة للوســائل 

الإلكترونية")3).

وعرفــه آخــر علــى أنهــا: عبــارة عــن ســلطة لمجموعــة متخصصــة مــن القضــاة النظامييــن 
بنظــر الدعــوى ومباشــرة الاجــراءات القضائيــة بوســائل الكترونيــة مســتحدثة، ضمــن نظــام 
قضائــي معلوماتــي متكامــل الأطــراف والوســائل، يعتمــد منهــج تقنيــة شــبكة الربــط الدوليــة 
)الإنترنــت( بنظــر الدعــاوى والفصــل بهــا، مــع اخضــاع هــذه الوســائل والاجــراءات التــي تمــت 
مــن خالهــا للأصــول المتبعــة فــي الإثبــات، بغيــة الوصــول لفصــل ســريع بالدعــاوى والتســهيل 

ــن")4). ــى المتقاضي عل

ــمى  ــا يس ــد أو بم ــن بع ــي ع ــة للتقاض ــات فقهي ــن تعريف ــا ورد م ــى م ــوء عل ــليط الض ــرض تس ولغ
بالمحاكمــة الإلكترونيــة، نجــد أن التعريــف الأول فقــد كان تعريفــاً واضحاً وشــاماً ويغطــي إجراءات 

المحاكمــة الإلكترونيــة كافــة بمــا فيهــا تنفيــذ الأحــكام التــي تصــدر عــن المحكمــة الإلكترونيــة.

فواز المطيري، التحقيق مع المتهم وإجراءات محاكمته، أمام المحكمة الجنائية الدولية، دراسة مقارنة، مجلة   (1(

جامعة الشارقة للعلوم القانونية، 2018، المجلد 15، العدد 2، ص:155.

حازم الشرعة، المحاكمة الالكتروني والمحاكم الإلكترونية )كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع من   (2(

فروع القانون بين النظرية والتطبيق(، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010م(، ص:57 وانظر:- عمارة 
عبدالحميد، التقاضي الالكتروني عن بعد)دراسة مقارنة(، مجلة التوجيه والعلوم الاجتماعية، الجزائر، العدد 

13، 2018، ص:538.

محمد سويلم، المحاكمة عبر الوسائل الإلكترونية في المواد المدنية والتجارية )دراسة مقارنة(، )القاهرة: دار   (3(

النهضة العربية، 2019(، ط1، ص:40.

محمد الترساوي، تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم الإلكترونية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2013م(،   (4(

ص:66.
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والتعريــف الثانــي أكــد أن أجهــزة الحاســوب يمكــن أن تكــون أجهــزة مســاعدة للقضــاة 
ــق  ــن تحقي ــة ويضم ــد العام ــع القواع ــق م ــا يتف ــة بم ــراءات المحاكم ــق اج ــي تطبي ــم ف ومعاونيه
الســرعة. أمــا التعريــف الثالــث فقــد جــاء متطابــق مــع التعريــف الأول الــذي يتميــز بوضوحــه التــام 

ــات. ــد الإثب ــق قواع ــده تطبي ــع تأكي ــا م ــة إلكترونيًّ ــع اجــراءات المحاكم ــه يشــمل جمي كون

ــائل  ــي المس ــة ف ــة الإلكتروني ــى المحاكم ــل إل ــات تمي ــك التعريف ــث، أن تل ــدى الباح ــن ل والبي
المدنيــة، فهــي تبتعــد نوعــاً مــا عــن مفهــوم المحاكمــة الجنائيــة ومــا تنطــوي عليهــا مــن إجــراءات 

ــة. ــول الخصــوم ومناقشــتهم للأدل ــة بمث متمثل

وعليــه يمكننــا تعريــف المحاكمــة الجزائيــة بتقنيــة الاتصــال بعــد تعريفــاً مختصــراً وعامــاً بأنــه 
ــة بوســاطة  ــة كاف ــة الجزائي ــق اجــراءات المحاكم ــة تطبي ــم بموجب ــي،،  يت ــي معلومات نظــام قضائ
أجهــزة الحاســوب المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت والتــي تســمح بالبــث المباشــر والمرئــي دون حاجــة 
للحضــور الشــخصي لأطــراف الخصومــة ووكائهــم، علــى أن تعــرض كافــة الأدلــة ويتم مناقشــتها 
ــة الغيــر  بيــن الخصــوم ســواء كان فــي محبســهم الكائــن بمراكــز الشــرطة أو غيرهــا مــن الأمكن
ــة الدعــوى  ــى نحــو يســمح للمحكمــة بســماع الشــهود وغيرهــا مــن أدل ــة القضــاء، عل ــة بهيب مخل
ــذ  ــن وتنفي ــى المتقاضي ــا عل ــهيل اجراءاته ــاوى وتس ــي الدع ــل ف ــرعة الفص ــرض س ــة لغ الجزائي

ــا. الأحــكام إلكترونيًّ

ــد  ــذي يجس ــد ال ــي الجدي ــام القضائ ــان النظ ــى بي ــابق، إل ــف الس ــال التعري ــن خ ــا م إذ عمدن
عمليــة تبــادل معطيــات المحاكمــة إلكترونيًّــا بيــن أطــراف الدعــوى والمحكمــة الإلكترونيــة لتســريع 
عمليــة المحاكمــة وتقليــص حضــور المتخاصميــن أمــام القاضــي والاعتمــاد علــى نظــام الحضــور 

والترافــع عــن بعُــد.  

ــح للخصــوم  ــي يتي ــي معلومات ــم تقن ــي تنظي ــة ه ــة الإلكتروني ــن خــال المحكم ــة م والمحاكم
تقديــم أدلتهــم وحضــور جلســات المحاكمــة تمهيــداً للوصــول إلــى الحكــم وتنفيــذه مــن خــال وســائل 
الاتصــال الإلكترونيــة والتــي هــي جــزءاً مــن نظــام معلوماتــي يمكــن القضــاة الاتصــال بالخصــوم 
وســماع أقوالهــم دون حضورهــم الشــخصي ومباشــرة إجــراءات المحاكمــة مــن خــال هــذا النظــام، 
كمــا يتيــح هــذا النظــام مــن خــال المحكمــة الإلكترونيــة الســرعة فــي الحصول علــى المعلومــات)1).

المطلب الثاني: مقومات نظام المحاكمة عن بعد

ــك المحاكــم محاطــة  ــد مــن أن تكــون تل ــة، لا ب لإتمــام المحاكمــة عــن بعــد بالمحاكــم الجزائي
بعــدة مقومــات ماديــة تمكنهــا مــن الســير فــي عملهــا بساســة وتيســير لتحقيــق الإنجــاز المطلــوب، 

حازم الشرعه، مرجع سابق، ص:59.  (1(
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وتتمثــل هــذه المقومــات الماديــة فــي توافــر أجهــزة ومعــدات الحاســوب وشــبكات الأجهــزة 
ــذا  ــت، وك ــال بشــبكة الإنترن ــات والمعلومــات، والاتصــال الفع والبرامــج الخاصــة وقواعــد البيان
ــام  ــة ونظ ــات إلكتروني ــوبية وشاش ــدات الحاس ــزة والمع ــدث الأجه ــة بأح ــات المحكم ــز قاع تجهي
تســجيل تلقائــي يــدار مــن قبــل القاضي–رئيــس الجلســة بحســب تصنيــف الدائــرة القضائية-وذلــك 

ــن خــال الحضــور الافتراضــي)1). ــة م ــات الإلكتروني لإجــراء المرافع

وناحيــة أخــرى، هنــاك مقومــات بشــرية يلــزم توفرهــا بالمحكمــة الجزائيــة لإتمــام المحاكمــة 
بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وهــي :-

قضــاة المعلومــات:- ونعنــي بذلــك القضــاة المختصيــن، الــذي يباشــرون المحاكمــات مــن . 1
خــال موقــع كل منهــم بمنصــة إلكترونيــة تابعــة للمحاكــم)2).

ــدة فــي العمــل القضائــي . 2 ــات عدي كاتــب الجلســة: وهــو مجهــز الجلســة، ويمــارس واجب
الإجرائــي، ومنهــا تلقــي الملفــات مــن النيابــة العامــة وقيدهــا فــي ســجل إلكترونــي علــى 
نحــو متسلســل ومــوزع حســب جــدول مواعيــد الجلســات، وتســجيل الجلســات كتابــةً مــن 

خــال محاضــر الكترونيــة.

إدارة المواقــع والمبرمجيــن: وهــم مجموعــة مــن الفنييــن المتواجديــن خــارج قاعــة . 3
المحكمــة، لمعالجــة كل عطــل أو خطــأ حــال حدوثــه اثنــاء وبعــد الجلســة، والعمــل 
علــى تجنــب كافــة الأخطــاء الفنيــة قبــل بــدء الجلســة، وعمــل برنامــج أمنــي محمــي مــن 
الفيروســات وكافــة الاختراقــات وربطــه بنظــام تابــع لأمــن الدولــة وخاصــة فــي القضايــا 

ــة)3). الجزائي

ــة  ــر الحماي ــد مــن توفي ــة الاتصــال عــن بعــد، لا ب ولكــي نضمــن اســتمرارية المحاكمــة بتقني
الأمنيــة وكــذا الجنائيــة، لهــذه البيانــات والمعلومــات المســجلة لتعزيــز الثقــة والفاعليــة فــي نظــام 

المحاكمــة عــن بعــد)4).

العربية  الإمارات  دولة  تشريعات  في  والتطبيق  المفهوم  الإلكترونية،  المحكمة  النقبي،  بحبوح  سعيد  انظر:   (1(

المتحدة، )القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2020(، ص: 98-95، وانظر: صفاء أوتاني، المحكمة 
الإلكترونية ) المفهوم والتطبيق(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2012، المجلد 28، العدد 

الأول، ص: 175 وما بعدها.

القانون  لأحكام  )وفقاً  بعد  عن  والمحاكمة  الجنائي  التحقيق  إجراءات  في  بعد  عن  الاتصال  تقنية  زكي،  منى   (2(

النهضة  دار  )القاهرة:  الإمارات دراسة مقارنة(،  لدولة  الاتحادية  والتشريعات   2017 لسنة   5 الاتحادي رقم 
العربية، مصر، 2019(، ص:222 وما بعدها.

سعيد بحبوح النقبي، مرجع سابق، ص:100.  (3(

محاضر منشورة على الموقع الالكتروني:- www.au.edu.sy.com آخر تاريخ للزيارة 11-6-2020  (4(
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ــا  ــة ومعلوماته ــة الإلكتروني ــات المحكم ــفير بيان ــة تش ــة المعلوماتي ــر الحماي ــم مظاه ــن أه وم
المتداولــة عبــر الشــبكة مــن خــال تحويــل الكلمــات المكتوبــة إلــى أرقــام أو إلــى صــورة رقميــة 
ــتقبل  ــح للمس ــأن يصب ــك ب ــا، وذل ــفرة ذاته ــك الش ــق ف ــا، إلا عــن طري ــة مضمونه ــن معرف لا يمك
إمكانيــة اســتعادة المحتــوى وذلــك فــي صورتــه الأصليــة قبــل التشــفير باســتخدام عمليــة عكســية، 
ــرض  ــات إلا بالغ ــتخدام المعلوم ــمح باس ــو لا يس ــى نح ــات عل ــة المعلوم ــل خصوصي ــم تفعي ويت
ــر  ــن خــال توفي ــات م ــن ســرية المعلوم ــم تأمي ــة، ويت ــل صاحــب المعلوم ــن قب ــه م المرخــص ل
الحمايــة لمحتــوى البيانــات ضــد محــاولات التغييــر أو التعديــل أو المحــو، فــي كافــة مراحــل تبــادل 

ــق مــن شــخصية المرســل أو المســتقبل)1). ــان التحق ــق، مــع ضم المعامــات والوثائ

وعلــى الجانــب الآخــر، ولتفعيــل الحمايــة الأمنيــة لا بــد مــن توفيــر الحمايــة الجنائيــة والتــي 
تمثــل الــرادع الحقيقــي لــكل مــن تســول لــه نفســه خــرق أي نظــام قضائــي بهــدف تغييــر الحقيقــة 
فــي المحــررات أو الوثائــق الإلكترونيــة التابعــة للمحكمــة، أو تشــفيرها لتضليــل العدالــة، وتصبــح 
ــك  ــة تل ــرم كاف ــي تج ــريعات الت ــن التش ــال س ــن خ ــذ م ــق والتنفي ــل التطبي ــة مح ــة الجنائي الحماي

الأفعــال وتســن لهــا العقوبــات الرادعــة)2).

ــة  ــم تقني ــة جرائ ــاص لمكافح ــون خ ــرع قان ــدر المش ــي أص ــريع الإمارات ــاق التش ــى نط وعل
المعلومــات وذلــك لمواكبــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، والــذي بــدوره وضــع الإطــار العــام لأبــرز 

ــة)3). ــم الإلكتروني الجرائ

المبحث الثاني: آلية المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد

فــي الواقــع العملــي التطبيقــي تخضــع المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال لآليــة مختلفــة نوعــاً مــا عــن 
الآليــة التقليديــة الســابقة، إذ نظــم القانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 2017 بشــأن تقنيــة الاتصــال عــن 
بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة تلــك الآليــة وأحــال غيــر المنظــم منهــا إلــى القواعــد العامــة المقــررة 

فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي.

وفيمــا يلــي نناقــش أهــم إجــراءات المحاكمــة التــي تتــم مــن خــال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 
وفقــاً للآتــي:

صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص:177.  (1(

)2)  المرجع السابق، ص:178 وما بعدها.

انظر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 وتعدياته.  (3(
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المطلب الأول: شفوية وعلانية الجلسات ومبدأ المواجهة

إن شــفوية المحاكمــة تعنــي حــق الخصــوم فــي المرافعــة وفــي مناقشــة أدلــة الثبــوت والنفــي، 
ــاء  ــم مــا يثبــت عكســها وعــدم الاكتف ــى مــا يقدمــه الخصــم الآخــر لمناقشــتها وتقدي والاطــاع عل
ــا  ــة، كم ــدأ المواجه ــق مب ــك يتحق ــة. وبذل ــة العام ــه النياب ــذي تجري ــط وال ــي فق ــق الابتدائ بالتحقي
تتصــل الشــفوية بمبــدأ الاقتنــاع القضائــي الــذي يفتــرض أن يســتمد القاضــي اقتناعــه مــن حصيلــة 

المناقشــات التــي تجــري أمامــه فــي الجلســة)1).

ــن  ــة الجلســات ضم ــدأ شــفوية وعاني ــث حــول مب ــب الحدي ــذا المطل ــن خــال ه ــنتناول م س
ــي: ــى النحــو الآت ــك عل ــي، وذل ــرع الثان ــن الف ــة ضم ــدأ المواجه ــاول مب ــم نتن ــرع الأول، ث الف

الفرع الأول: شفوية وعلانية الجلسات

ــار  ــط والآث ــد والضواب ــب القواع ــة حس ــم أو غيابي ــل المته ــة قب ــة حضوري ــون الخصوم تك
ــم 3  ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــواد )190))2)، )191))3)، )198))4) م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص
ــة الاتصــال  ــه، وإذا اســتخدمت تقني ــة وتعديات ــون الإجــراءات الجزائي لســنة 1992 بإصــدار قان
عــن بعــد لإثبــات الحضــور والمرافعــة أمــام المحكمــة الجزائيــة التــي تنظــر الموضــوع، يتــم تكليف 
المتهميــن بالحضــور عــن بعــد أمــام المحكمــة الجزائيــة – محكمــة الجنــح أو محكمــة الجنايــات- 

ــه. حســب المــدد المنصــوص عليهــا فــي القانــون الســابق الإشــارة إلي

فالحضوريــة تعنــي توفــر مبــدأ الشــفافية، ويعنــي مبــدأ الشــفافية وجــوب أن تجــري إجــراءات 
المحاكمــة شــفهياً وبعانيــة، فيجــب أن تعقــد جميــع الجلســات التــي تجــري مــن خالهــا المحاكمــة 
بعانيــة وبصــوت مســموع للجميــع، وحيــث يكفــل ذلــك حــق الجمهــور فــي حضورهــا ومراقبــة 

أعمــال القضــاء وتطمئــن المتهــم علــى احتــرام حقوقــه)5).

ط2،   ،)1988 العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الجزائية،  الإجراءات  قانون  شرح  حسني،  نجيب  محمود   (1(

ص:811.

نصت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على ما يلي" يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل   (2(

من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات 
التي تؤجل إليها الدعوى".

تناولت المادة 191 من ذات القانون على ما يلي" في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب   (3(

على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً".

نصت المادة 198 من القانون السابق على ما يلي" إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعانه قانوناً   (4(

بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر 
بإعادة تكليفه بالحضور".

الإمارات  لدولة  الاتحادي  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  العامة  المبادئ  غنام،  محمد  غنام  قوراري،  فتيحة   (5(
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وتعــرف شــفوية إجــراءات المحاكمــة بأنهــا: " وجــوب أن تجــري المحاكمــة شــفوياً وبصــوت 
مســموع للكافــة كل مــا يتــم مــن إجــراءات فــي الجلســة، فيجــب أن تتلى بصــوت مســموع الاتهامات 
التــي يحاكــم المتهــم مــن أجلهــا، ورده عليهــا، ومرافعــة النيابــة العامــة، والمدعــى بالحــق المدنــي 
والدفــاع والأســئلة الثابتــة بالمحضــر، وشــهادات الشــهود، وبذلــك يســتهدف مبــدأ الشــفافية بســط 
ــة أمــام ســلطة جمــع الاســتدلالات  ــم مــن إجــراءات جزائي ــا ت ــى م ــة محكمــة الموضــوع عل رقاب

وســلطة التحقيــق الابتدائــي، وبذلــك تســتطيع المحكمــة تقييمهــا والفصــل فيهــا بقناعــة")1).

ــع  ــي جمي ــا ف ــبق طرحه ــي س ــة الت ــة الأدل ــرح كاف ــل أن تط ــدم، فالأص ــا تق ــدى م ــى ه وعل
ــي التعــرف  ــة ف ــم للمحكم ــك مه ــا شــهادة الشــهود، وذل ــة الســابقة ومنه مراحــل الدعــوى الجزائي
ــا  ــك مم ــر ذل ــه وغي ــه أو اضطراب ــهادته ومراوغات ــي بش ــو يدل ــية، وه ــاهد النفس ــة الش ــى حال عل
يظهــر علــى الشــاهد، حيــث أنــه وإن لــم يكــن حاضــراً جســدياً فــي الجلســة، إلا أنــه توفرت الوســائل 
الازمــة التــي يمكــن مــن خالهــا الحصــول علــى أقوالــه بشــكل ســمعي ومرئــي ومراقبــة تعابيــر 
وجهــه وتحركاتــه، وهــذا يعيــن القاضــي علــى تقديــر أقوالــه حــق قدرهــا، وينــي القاضــي عقيدتــه 
مــن الثقــة التــي توحــي بهــا أقــوال الشــاهد أو لا توحــي، ومــن التأثيــر الــذي تحدثــه هــذه الأقــوال 

وهــو ينصــت إليهــا)2).

وأمــا فيمــا يتعلــق بآليــة ســماع الشــهود والمرافعــات عبــر الاتصــال المرئــي أمــام المحكمــة، 
فيتــم ذلــك مــن خــال منصــة الكترونيــة تابعــة للمحكمــة تســمح بالتحكــم والتنقــل بيــن الأطــراف 
ــة  ــدأ المواجه ــك مب ــي ذل ــق ف ــا يتحق ــة، مم ــن خــال المشــاهدة الافتراضي بالصــوت والصــوت م
والشــفوية)3). وتــدار الجلســة مــن قبــل رئيســها، وتفــك القيــود والأغــال عــن المتهــم، حتــى يســمح 

لــه بالتحــدث والتعبيــر بيديــه لشــرح وبيــان مــا يريــد، مــع إخضاعــه للماحظــة التامــة.

والأصــل أن تتــم المرافعــة بعلنيــة مــا لــم تقــرر المحكمــة انعقــاد الجلســة بســرية أو فــي الأحوال 
المقــررة فــي القانــون، ومثــال ذلــك فــي قضايــا أمــن الدولــة للمحكمــة أن تقــرر عقــد الجلســة فــي 
ســرية مراعــاة للنظــام العــام ولمــا ســيتم مناقشــته فــي الجلســة مــن أســرار متعلقــة بالنظــام الداخلــي 

العربية المتحدة، )الشارقة: الآفاق المشرقة ناشرون، 2011(، ط2، ص:286 وما بعدها.

الموقع  على  منشور  بحث  الاتهام،  وسلطة  الدفاع  بين  ما  الجزائية  الدعوى  في  المرافعة  فن  براك،  أحمد   (1(

الالكتروني:-
 www.pal-lp.org. آخر تاريخ للزيارة 2020-6-12، انظر: محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص:810.

سامية سعيد أيوب، استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 5   (2(

لسنة 2017 دراسة مقارنة،)القاهرة:  دار النهضة العربية،2020(.، ص 65، وكذا محمد علي سويلم، مرجع 
سابق، ص:746.

منى زكي، مرجع سابق، ص:236.   (3(
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ــي تخــدش الآداب  ــم الت ــي بعــض مــن الجرائ ــرر المحكمــة الســرية ف ــد تق ــة، وق والخارجــي للدول
العامــة ومنهــا جرائــم الاغتصــاب وهتــك العــرض، وذلــك حتــى تتــم المحاكمــة بعيــداً عــن فضــول 
النــاس وتدخاتهــم المتعلقــة بتفاصيــل تلــك القضايــا وخصوصيتهــا احترامــاً لحــق المجنــي عليهــم.

وعلــى الجانــب الآخــر ننــوه إلــى أن محاكمــة الأحــداث تتــم بســرية وذلــك لطبيعــة تلــك الجرائــم 
المتعلقــة بمــن لــم يبلــغ ســن المســؤولية الجنائيــة، ولتقديــر المشــرع لتلــك الفئــة والتــي قــد لا تعــاود 

الإجــرام مــرة أخــرى لصغــر ســنها وقــت اقتــراف الجريمــة)1).

وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 8 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 5 لســنة 2017 بشــأن اســتخدام 
تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة بأنــه: " تســجل وتحفــظ الإجــراءات عــن بعــد 
إلكترونيًّــا، ويكــون لهــا صفــة الســرية، ولا يجــوز تداولهــا أو الاطــاع عليهــا أو نســخها مــن النظــام 

المعلوماتــي الإلكترونــي إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة حســب الأحــوال".

ومــن خــال اســتقراء النــص الســابق، تســجل وقائــع الجلســة إلكترونيًّــا، ويــدون أميــن الســر ما 
يمليــه عليــه القاضــي أو الأطــراف أثنــاء الجلســة، علــى أن تحفــظ جميــع التســجيات الإلكترونيــة 
والتــي تتمتــع بالســرية التامــة، ولا يحــق لأحــد الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة المختصــة 

والتــي تقــدر ذلــك الطلــب فــي إطــار الحفــاظ علــى ســرية الإجــراءات. 

إلا أنــه فــي الواقــع العملــي، تســهل عمليــه تســجيل وتصويــر الجلســات دون إذن الهيئــة 
القضائيــة طالمــا أنــه تــم انعقادهــا عــن بعــد، ومــن ثــم لا بــد مــن انعقــاد الجلســات بتقنيــة الاتصــال 
المرئــي بســرية مكتفيــة بحضــور الخصــوم والمعنييــن بالدعــوى الجزائيــة وذلــك تجنبــاً للمخالفــات 
التــي قــد تقــع مــن عامــة النــاس، مثــال ذلــك إعــادة مقاطــع الفيديــو الخاصــة بالجلســة وتركيبهــا مــن 
ــد مــن تحقيــق الســرية  ــه لا ب ــة، وعلي ــى نحــو يخــل بمرفــق العدال ــة عل خــال الحــذف أو الإضاف

لكافــة المقاطــع والمحاضــر الإلكترونيــة، ممــا يشــكل فــي حقيقــة الأمــر إخــالاً بمبــدأ العانيــة.

ــب  ــي طل ــت ف ــك للب ــة وذل ــة الجنائي ــة للمحكم ــلطة تقديري ــي س ــرع الإمارات ــرر المش ــا ق كم
حضــور المتهــم شــخصياً المقــدم منــه أو مــن وكيلــه أو أي مــن أطــرف الدعــوى الجزائيــة، 
ــات وغيرهــا  ــون العقوب ــي قان ــررة ف ــم المق ــواع الجرائ ــة أن ــا تشــمل كاف ــك جعله ــى ذل عــاوةً عل
ــى  ــك عل ــات- وذل ــح والجناي ــات والجن ــا– المخالف ــتثنى أي منه ــم يس ــة ول ــريعات العقابي ــن التش م
عكــس بعــض التشــريعات الأخــرى ومنهــا التشــريع الجزائــري، إذ نصــت المــادة 14 مــن القانــون 
الجزائــري رقــم 03-15 لســنة 2015 بشــأن اســتعمال المحادثــة المرئيــة عــن بعــد أثنــاء الإجراءات 

إذ نصت المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 على ما يلي: “تجري محاكمة الأحداث بغير عانية   (1(

ولا يجو أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور 
بإذن خاص.”
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القضائيــة، بأنــه تســتخدم تقنيــة الاتصــال عــن بعــد عندمــا يتعلــق الأمــر بالجنــح البســيطة وليــس 
الجنايــات الخطيــرة التــي يحكــم فيهــا بالمؤبــد والإعــدام، ويتــم اللجــوء للمحاكمــة المرئيــة عــن بعــد 
فــي حالــة بعــد المســافة أو مــن أجــل حســن ســير العدالــة، مــع ضــرورة مراعــاة تطبيــق الحقــوق 
والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والأحــكام المنصــوص عليهــا فــي 
ــة ســرية الإرســال  ــي المحادث ــيلة المســتخدمة ف ــن الوس ــا يجــب أن تضم ــون، كم ــذا القان ــص ه ن
وأمانتــه، علمــاً أن المحادثــات المرئيــة والمســموعة يمكــن اســتخدامها أيضــاً لاســتماع للشــهود فــي 
الجنايــات لأنهــم مجــرد شــهود وليســوا متهميــن لربــح الوقــت إذا ســتدعى أمــر تنقلهــم مــدة طويلــة 

لتفــادي تأجيــل المحاكمــة.

ومــن جانبــا نتفــق مــع المشــرع الجزائــري، إذ أن مرحلــة المحاكمــة هــي المرحلــة الفاصلــة 
ــن المباشــر نظــراً  ــاء مــع المتهمي ــد مــن اللق ــا ب ــي، ف ــق النهائ ــا يجــري التحقي ــي مــن خاله والت
ــرة،  ــات الخط ــم الجناي ــب لجرائ ــي الغال ــرر ف ــد المق ــجن المؤب ــدام والس ــي الإع ــورة عقوبت لخط
فاحترامــاً لحقــوق المتهــم وســماع اعترافــه المباشــر أن تتــم علــى الأقــل محاكمتيــن قبــل إصــدار 
الحكــم مــن خــال المشــاهدة المباشــرة بيــن الهيئــة القضائيــة والمتهــم، بقاعــة المحكمــة الاعتياديــة. 
وذلــك علــى عكــس القضايــا المدنيــة والتجاريــة فمــن الممكــن إتمــام جلســات المحاكمــة كافــة بتقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد، نظــراً لطبيعتهــا والتــي لا تنطــوي علــى المســاس بحريــة المتهــم وصحيفتــه 
الجنائيــة والتــي لهــا واقــع الأثــر عليــه وعلــى أســرته، فضــاً عــن إجراءاتهــا والتــي تنحصــر فــي 

الغالــب بالدفــوع والمرافعــات الكتابيــة.

الفرع الثاني: مبدأ المواجهة

ــن خــال  ــة م ــوع الخطي ــداء الدف ــرات وإب ــادل المذك ــم تب ــة يت ــة الإلكتروني ــول المحاكم وبحل
التبــادل الإلكترونــي – تبــادل البيانــات- أي نقــل المعلومــات إلكترونيًّــا مــن جهــاز إلكترونــي إلــى 

ــه لتكويــن المعلومــات)1). ــار متفــق علي آخــر باســتخدام معي

ويعنــي مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم فــي الدعــوى الجزائيــة أن إجــراءات المحاكمــة تتخــذ 
صــورة المناقشــة المنظمــة التــي تجــري بيــن أطــراف الدعــوى، ويديرهــا رئيــس الجلســة، والــذي 
ــوى،  ــي الدع ــم ف ــر كل خص ــدأ أن يحض ــذا المب ــن ه ــرع ع ــا، ويتف ــى خاصته ــه عل ــي حكم يبن
ويطلــع خصمــه علــى مــا لديــه مــن أدلــة، ويتيــح لــه أن يقــول رأيــه فيهــا، وأن يقــدم مــا لديــه مــن 
أدلــة مضــادة، ويعتمــد القاضــي فــي حكمــه علــى الأدلــة التــي طرحــت فــي الجلســة وأتيــح للخصــوم 

مناقشــتها، بمعنــى أن تتــم مباشــرة التحقيــق النهائــي فــي حضــور الخصــوم)2).

خالد ممدوح، مرجع سابق، ص:143.  (1(

محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص:815.  (2(
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ومــن أهــم ســمات المحاكمــة الإلكترونيــة أنــه يمكــن للخصــوم ووكائهــم، الاطــاع الإلكتروني 
علــى كل مــا قــدم فــي الدعــوى مــن أوراق ومســتندات ومذكــرات وإجــراءات وقــرارات قضائيــة، 
دون الذهــاب إلــى المحكمــة، ويتــم ذلــك مــن خــال الرقــم الإلكترونــي للقضيــة منــذ إحالتهــا مــن 

النيابــة العامــة إلــى المحكمــة المختصــة، ومــن ثــم ضمــان لتحقيــق المواجهــة بيــن للخصــوم)1).

المطلب الثاني: حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة وإصدار الحكم

كأصــل عــام لا تمتلــك المحكمــة الجزائيــة حــق إصــدار الأحــكام دون مناقشــة الخصــوم 
ومثولهــم أمامهــا وســماع مــن ترتئــي شــهادته وتبنــي حكمهــا عليهــا؛ لــذا كان لزامــاً عليهــا أن تتقيــد 
بتلــك الضمانــات حــال مــا باشــرت إجــراءات المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وعلــى الجانــب 
الآخــر فــإن إصــدار الأحــكام تتــم بآليــة واضحــة نظمتهــا النصــوص الجزائيــة الإجرائيــة إلا أنــه 
فــي نطــاق الاتصــال المرئــي هنــاك عــدة تســاؤلات تثــار بشــأن آليــة إصــدار الأحــكام ولا ســيما 

بحلــول الملــف الذكــي محــل الملــف الورقــي.

ــب الحديــث حــول حضــور الخصــوم لإجــراءات المحاكمــة  ســنتناول مــن خــال هــذا المطل
ــى النحــو الآتــي: ــك عل ضمــن الفــرع الأول، ومســألة إصــدار الحكــم ضمــن الفــرع الثانــي، وذل

الفرع الأول:  حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة

إن لحضــور الخصــوم والمتهــم خاصــة أهميــة كبيــرة فــي مرحلــة المحاكمــة؛ إذ نظــم الشــارع 
إجــراءات المحاكمــة والتــي يشــارك فيهــا المتهــم، ويكــون لــه دور إيجابــي، ويســتغنى عــن حضــور 
المتهــم عندمــا تكــون الجريمــة بســيطة حيــث يجــوز لــه أن ينيــب عنــه وكيــاً، ومــع ذلــك يحــوز 

للمحكمــة أن تطلــب حضــوره شــخصياً)2).

فــا يجــوز لقاضــي الموضــوع أن يبنــي حكمــه علــى إجــراءات اتخــذت فــي غيبة المتهــم ودون 
أن تتــاح لــه فرصــة الحضــور، وعليــه فــا يجــوز للمحكمــة إذا قدمــت النيابــة العامــة محاضــر أو 
مســتندات بعــد حجــز القضيــة للحكــم أن تعتمــد عليهــا فــي الإدانــة مــا لــم تمكــن المتهــم مــن الاطــاع 
عليهــا وإبــداء دفاعــه حيالهــا)3)، وإذا كان المتهــم محبوســاً فتملــك المحكمــة اجبــاره علــى الحضــور؛ 

لأن هــذا القهــر مــن ســمات تقييــد حريتــه بنــاء علــى حبســه احتياطيــاً)4). 

ومــن ثــم تجــري إجــراءات المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال المرئــي بحضــور المتهــم، وإن تعــذر 

انظر: منى زكي، مرجع سابق، ص:230.  (1(

محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص:8017 وما بعدها.  (2(

انظر المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 705 لسنة 2019 جزائي، جلسة 02-03-2020.  (3(

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1996(، ص:751.  (4(
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الاتصــال بــه، تأجــل الجلســة إلــى ميعــاد آخــر حســب جــدول الجلســات، فــا بــد مــن مناقشــة كافــة الأدلــة 
بحضــور المتهــم والــذي يحــق لــه دحضهــا وأن يطلــب مــن المحكمــة ســماع أقوالــه فــي هــذا الشــأن. 

وأمــا فيمــا يتعلــق بآليــة الإعــان الإلكترونــي وضوابطــه، فهــي إمــا أن تتــم بطريــق البريــد الإلكترونــي 
ــي  ــه ف ــاغ ب ــه الب ــن إلي ــات أو ســبق للمعل ــع الاســتدلالات أو بالتحقيق ــت بمحضــر جم ــو ثاب ــا ه حســب م
أي مرحلــة أو مراحــل الدعــوى الجزائيــة، أو عبــر الرســائل النصيــة الهاتــف أو الفاكــس، أو عــن طريــق 
ــر  ــر محض ــان بتحري ــم بالإع ــزم القائ ــة يلت ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــة أو المرئي ــجلة الصوتي ــات المس المكالم
يثبــت فيــه مضمــون المكالمــة وســاعتها وتاريخهــا وشــخص مــن اســتلمها، ويكســب هــذا المحضــر الحجيــة 
فــي الإثبــات، أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل التقنيــة الحديثــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر 

العــدل)1). 

الفرع الثاني:  إصدار الحكم

إن الحكــم بمعنــاه الواســع هــو كل قــرار تصــدره المحكمــة فاصــاً فــي منازعــة معينــة، ســواء كان ذلــك 
خــال الخصومــة الجنائيــة أو لوضــع حــد لهــا)2).

ــة إجــراءات  ــي لكاف ــن الإلكترون ــام التدوي ــة، وإتم ــاء مــن كل جلســات المحاكم ــد الانته ــه بع ــث أن حي
الدعــوى ومســتنداتها فــي ملــف الدعــوى الجزائــي الذكــي – الإلكترونــي- تتــم دراســة تلــك المســتندات مــن 
قبــل قاضــي الموضــوع مــن خــال تصفحهــا وبعــد انتهــاء المداولــة بيــن أعضــاء المحكمــة وتوصلهــم إلــى 
ــل  ــه مــن قبلهــم مــن خــال تفعي ــع علي ــم التوقي ــة، ويت ــاق أو بالأغلبي ــي يصــدر حكمهــم بالاتف ــرأي النهائ ال
التوقيــع الإلكترونــي علــى ملــف الدعــوى القضائيــة، ونذكــر فــي ذلــك تجربــة محاكــم دبــي؛ إذ تتــم المداولــة 
ــا مــن خــال أرقــام ســرية تابعــة لأعضــاء المحكمــة الواحــدة، وفــي حــال اعتمــاد الحكــم ترســل  إلكترونيًّ
رســائل نصيــة تنطــوي علــى رقــم ســري يدخــل كل عضــو رقمــه وبعدهــا يتــم اعتمــاد الحكــم ويظهــر للعامــة 

.(3(

ــوزة  ــن ح ــم م ــروج الحك ــه أي خ ــم إيداع ــة يت ــاء المحكم ــل أعض ــن قب ــم م ــع الحك ــام توقي ــذ إتم ومن
المحكمــة وإرســاله إلــى إدارة المحكمــة لغــرض إيــداع نســخة منــه بملــف الدعــوى الإلكترونيــة بمــا يضمــن 
ــة  الإعــان الشــخصي للأحــكام، وذلــك حتــى يتمكــن الخصــوم مــن الاطــاع عليــه والطعــن فيــه فــي حال
عــدم القبــول بــه مــن قبــل أحــد الخصــوم. وبصــدور الحكــم القضائــي فــي الدعــوى الجزائيــة المنعقــدة بتقنيــة 

ــا للحقيقــة)4).  الاتصــال المرئــي يحــوز الحكــم حجيــة الشــيء المقضــي بــه، ويعتبــر عنوانً

منى زكي، مرجع سابق، ص:228.  (1(

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص:795.  (2(

منشور لدى الموقع الالكتروني: - www.dc.gov.ae آخر تاريخ للزيارة 12-6-2020.  (3(

محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2010(، ص:178.  (4(
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المبحــث الثالــث: تطبيقــات نظــام المحاكمــة عــن بعــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وتقييــم الباحــث لهــذا النظــام

ارتأينــا تخصيــص المبحــث الأخيــر مــن الدراســة لبيــان الجانــب التطبيقــي للمحاكمــة بتقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومــدى فاعليتهــا بنظــر الباحــث. وذلــك 
مــن خــال مطلبيــن، أمــا الأول ســنتناول مــن خالــه تطبيقــات نظــام المحاكمــة عــن بعــد فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والثانــي تقييــم الباحــث للمحاكمــة الجزائيــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد 

وذلــك مــن خــال مــا يلــي: 

المطلب الأول: تطبيقات نظام المحاكمة عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة

اتجهــت محاكــم الدولــة فــي العمــل القضائــي لتحقيــق سلســلة مــن الإنجــازات فــي مجــال تطوير 
الإجــراءات القضائيــة، وفــق خطــة منهجيــة للتوافــق مــع رؤيــة حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة 
ــة،  ــم الدول ــة محاك ــت كاف ــث أطلق ــة، حي ــة الذكي ــات الحكومي ــو الخدم ــول نح ــي التح ــدة، ف المتح
ــارة  ــة لمتابعــة إجــراءات المحاكمــة، وهــذا النظــام عب ــع الكتروني ــة مواق ــة منهــا والمحلي الاتحادي
عــن مواقــع علــى شــبكة الإنترنــت يســتطيع مــن خالهــا المتقاضيــن الحصــول علــى المعلومــات 

المتوافــرة باســتمرار عــن الدعــاوى المعروضــة علــى المحاكــم.

ــاوى،  ــة بالدع ــة المتعلق ــة المختلف ــات الذكي ــم الطلب ــم تقدي ــن ووكائه ــكان المتقاضي ــا بإم كم
فيســتطيع الخصــوم متابعــة الدعــاوى الخاصــة بهــم ومعرفــة مــا انتهــت إليــه الهيئــة القضائيــة مــن 

ــى معلومــات منهــم ــة للحصــول عل ــرارات، دون حاجــة لمراجعــة الأقســام الإداري ق

وتعــد إمــارة دبــي إمــارة رائــدة فــي تطويــر إجراءاتهــا القضائيــة، وتقديــم العديــد مــن الخدمــات 
التكنولوجيــة المرئيــة، حيــث بــدأت فــي تفعيــل نظــام المحاكمــة عــن طريــق تفعيــل خدمــة ) ذرى( 
ــح  ــة – الجن ــا الجنائي ــي القضاي ــد ف ــن بع ــات ع ــادرة الجلس ــذ، ومب ــا التنفي ــي قضاي ــن ف للموقوفي
ــي  ــة،  والت ــل المؤسســة العقابي ــوف أو نزي ــل المباشــر للموق ــة النق ــق خاصي البســيطة- عــن طري
تمكــن القاضــي مــن مراجعــة الموقــوف ومــن إصــدار القــرارات والأحــكام القضائيــة مــن أي مــكان 
وفــي أي وقــت عبــر الجلســة المرئيــة الحيــة لتحقيــق ســرعة الفصــل فــي الدعــاوي القضائيــة)1).

ــي  ــاوب وبشــكل يومــي ســواء ف ــل قاضــي من ــة، مــن تفعي ــي الجزائي كمــا عمــدت محاكــم دب
ــات  ــى نحــو شــبه يومــي، وهــي المخالف ــي تتكــرر عل ــا البســيطة الت ــه لنظــر القضاي ــه أو مكتب بيت
والحــوادث المروريــة ومخالفــة قوانيــن الهجــرة، وغيرهــا مــن الجنــح البســيطة، لتحقيــق الســرعة 

انظر:-أخبار محاكم دبي، منشورة على الموقع الالكتروني:-www.dc.gov.ae. آخر تاريخ للزيارة -19-6  (1(
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وتجنــب نقــل المتهــم عبــر دوريــة الشــرطة إلــى أحــد المراكــز وحجــزه إلــى اليــوم التالــي لعرضــه 
علــى وكيــل النيابــة، وقــد يضطــر إلــى المبيــت عــدة أيــام إذا كان قــد ارتكــب المخالفــة فــي نهايــة 

الأســبوع، ويأخــذ وقتــاً طويــاً إلــى حيــن تحديــد جلســة أمــام محكمــة الجنــح)1). 

وفــي مــارس 2020، بــدأت محاكــم الدولــة الاتحاديــة منهــا والمحليــة بتقديــم خدمــات المحاكمــة 
عــن بعــد، وبمشــاركة مكاتــب المحاميــن المقيديــن بجــدول المحاميــن بدوائــر القضــاء، وتــم ذلــك 
فــي إطــار تطبيــق خدمــة العمــل عــن بعــد، واســتمرارية الأعمــال التــي اعتمدتهــا الدولــة للحــد مــن 
انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد " كوفيــد -19"، حيــث بــدأت المحاكــم الاتحاديــة علــى اختــاف 
ــة الاتصــال  ــر تقني ــة عب ــة والجزائي ــا المدني ــة القضاي ــذ المحاكمــة عــن بعــد فــي كاف درجاتهــا تنفي
المرئــي وكل القضايــا المســجلة تــم المضــي فيهــا علــى وتيــرة النظــام الجديــد، وهــذه التجربــة هــي 
وليــدة الظــرف الطــارئ جائحــة كورونــا، ولعــل التشــريعات الســارية فــي الدولــة والتــي نظمــت 
آليــة الاتصــال عــن بعــد فــي المحاكــم الجزائيــة وكــذا المدنيــة ســهلت أداء المحاكــم والقضــاة فــي 
ــق  ــة التحقي ــي ســهل عملي ــك عــن الاســتعداد المســبق للنظــام التقن ــة، ناهي التعامــل مــع هــذه التقني
ــى تخصيــص  ــة عل ــم الاتحادي ــول الجائحــة عمــدت المحاك ــل حل ــه قب ــد؛ إذ إنَّ ــة عــن بع والمحاكم
دائــرة متخصصــة بالنظــر فــي الدعــاوى الإلكترونيــة بحيــث يســمح للأطــراف تبــادل المذكــرات 

والمســتندات آليــاً، وتــم عمــل عــدة محاكمــات تجريبيــة للتأكــد مــن مــدى فعاليتهــا)2).

وعلــى هــدى مــا ســبق بيانــه، يتضــح لنــا أن القضــاء فــي دولــة الإمــارات لــم يتعطــل، كمــا 
هــو الحــال عليــه فــي العديــد مــن دول العالــم التــي أقفلــت محاكمهــا، وتــم تأجيــل كافــة القضايــا؛ إذ 
اســتطاعت دولــة الإمــارات عبــور هــذه الأزمــة دون توقــف فــي تقديــم خدماتهــا القضائيــة، نظــراً 
لمــا تتمتــع بــه مــن بنيــة تحتيــة تقنيــة وأنظمــة الكترونيــة، وبذلــت جهــود جبــارة لتطويرهــا قبــل 

حلــول جائحــة كورونــا. 

المطلب الثاني: تقييم الباحث لنظام المحاكمة عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة

تــم تفعيــل المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، فــي الميــدان القضائــي لعــدة أســباب أهمهــا 
مواكبــة التطويــر التكنولوجــي والحكومــات الذكيــة، ولتســهيل عمليــة المحاكمــة، ولتجنــب المخاطر 
ــي  ــي ف ــة الشــهود مــن التواجــد الفعل ــن، ولحماي ــل المتهمي ــة مــن حضــور وتنق ــة أو الأمني الصحي
قاعــات المحاكــم وغــرف التحقيــق، ومــن جانبــا نــرى أن إقــرار الحضــور الإلكترونــي مــن طــرف 
المشــرع لمســايرة الســرعة وتحقيقهــا فــي الدعــوى الجزائيــة، واعتبــاره حضــور قانونــي يعتــد بــه 
فــي انعقــاد الخصومــة الجزائيــة وعلــى الرغــم مــن كافــة التســهيات التــي توفرهــا هــذه التقنيــة، 

سعيد بحبوح النقبي، مرجع سابق، ص:158.  (1(

خبر منشور على الموقع الالكتروني:- www.moj.gov آخر زيارة 19-6-2020.  (2(
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فإنــه بمنظــور الباحــث تثيــر العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة علــى أرض الواقــع العملــي والتــي 
مــن شــأنها أن تعيــق تحقيــق العدالــة الناجــزة. 

ذلــك أن المحاكمــة عــن بعــد بالنســبة للمتهميــن وغيرهــم مــن الأطــراف المعنيــن المتواجديــن 
خــارج الدولــة تطــرح عــدة إشــكاليات،  تقنيــة وكــذا قانونيــة، وعلــى فــرض أن هنــاك اتفاقيــات نافذة 
بيــن كا الأطــراف، إلا أنــه علــى أرض الواقــع هنــاك مشــاكل تقنيــة تكــون مهيمنــة فــي الأغلــب، 
ولفــك هــذا الإشــكال يتعيــن علــى الــدول مجتمعــة تنظيــم إطــار قانونــي وتقنــي يكفــل اســتخدام هــذه 
التقنيــة بــكل ساســة، مــن خــال تحديــد الجهــة التــي تباشــر عمليــة ربــط الاتصــال، لمــا لــه مــن 
أهميــة فــي توفيــر ضمانــات وشــروط المحاكمــة والتحقيــق عــن بعــد؛ حيــث إن الاتصــال المرئــي 
يتطلــب التدقيــق فــي كافــة الأمــور وتحقيــق كافــة الضمانــات القانونيــة، ولتفعيــل ذلــك لا بــد مــن 
عقــد لجــان دوليــة مشــكلة مــن قضــاة ومحاميــن وخبــراء والاســتفادة مــن خبــرات الــدول)1)، وبيــان 
العقبــات التــي تعتــري المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا لتحقيــق 
ــة وذلــك بســن  ــة والتقني ــة القانوني ــدول متطــورة مــن الناحي ــة الناجــزة. وإن كانــت إحــدى ال العدال
التشــريعات التــي تكفــل تحقــق كافــة الضمانــات وردفهــا بتقنيــات مبتكــرة تــوازي المعاييــر الدوليــة، 
ــتخدامها،  ــة اس ــة وآلي ــائل الحديث ــة الوس ــل ماهي ــي تجه ــث الت ــم الثال ــن دول العال ــد م ــاك العدي هن
وتخشــى اللجــوء إلــى تفعيلهــا فــي تشــريعاتها الوطنيــة، لنقــص الوعــي وضعــف مرونــة القضــاء 
ــاة  ــة لمســايرة مســتجدات الحي ــة التقليدي ــي تفســير القواعــد القانوني ــدول ف ــدى بعــض ال ــي ل الوطن

ومتطلباتهــا، ناهيــك عــن عــدم مواكبــة القوانيــن للتطويــر الجرمــي الســريع والتصــدي لــه.

عــاوةً علــى مــا تقــدم، هنــاك مســاس مباشــر بمبــدأ العانيــة والشــفوية، حيــث أن القاضــي عنــد 
اســتماعه واســتجوابه للمتهــم أو المتهميــن يتــم مــن خــال جهــاز لا يحقــق العلنيــة غالبــاً، ولا يســمح 
برؤيــة تامــة وكاملــة لمــكان تواجــد أطــراف الخصومــة الجنائيــة، ويجعــل الحضــور الإلكترونــي 
ــة شــكلية،  ــة وهمي ــح محاكم ــا تصب ــة، لكونه ــة عادل ــي إجــراء محاكم ــه ف ــد لا يعــول علي عــن بع
ــم.  ــون له ــا القان ــي قرره ــم الت ــق ضماناته ــدم تحق ــا لع ــون به ــهم لا يقتنع ــوم أنفس ــل الخص وتجع
ناهيــك عــن المشــاكل التقنيــة والمتمثلــة بتقطــع الصــوت والارســال وغيرهــا مــن أســباب ضعــف 
البنيــة التحتيــة لاتصــالات لــدى المــكان الكائــن فيــه المجنــي عليــه أو الشــاهد، ومــن جانــب آخــر 
فــإن الأصــل فــي المحاكمــة هــي العانيــة وتمكيــن جمهــور النــاس بغيــر تمييــز مــن الاطــاع علــى 
إجــراءات المحاكمــة والعلــم بهــا ومــا يــدور فيهــا مــن مناقشــات، ومــا يدلــى بــه فيهــا مــن أقــوال 
ــي  ــة والت ــات الإلكتروني ــذه القاع ــور له ــذر حضــور الجمه ــك تع ــي ذل ــات)2) ولا ننســى ف ومرافع

تجــري مــن خالهــا المحاكمــات لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بالســرية.

عمارة عبد الحميد، مرجع سابق، ص:593.  (1(

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: 803.  (2(
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ــن  ــي محبســه الكائ ــي مــع المتهــم وهــو ف ــق النهائ كمــا أن محكمــة الموضــوع تجــري التحقي
ــط  ــوري الضب ــاده أن مأم ــا مف ــة، مم ــة والإصاحي ــآت العقابي ــف أو المنش ــز التوقي ــدى مراك بإح
القضائــي مازمــون للمتهــم وهــي الجهــة التــي ســبق أن أدلــي المتهــم بأقوالــه، وقــد يشــعر المتهــم 
بالخــوف والرهبــة فــي ظــل تواجــد مأمــوري الضبــط القضائــي معه فــي الغرفــة المتصلــة إلكترونيًّا 
مــع المحكمــة، وشــعوره بالبعــد الجغرافــي بينــه وبيــن قضــاء الحكــم وهــي الجهــة المحايــدة والأمينة 
ــي صحــة أو  ــم والبحــث ف ــراف المته ــر ســامة اعت ــي تســتقل بتقدي ــة، والت ــي الدعــوى الجزائي ف
ــت  ــى تحقق ــوي ومت ــادي أو معن ــراه م ــراف نتيجــة إك ــه مــن صــدور الاعت ــا يدعي عــدم صحــة م
مــن أن الاعتــراف ســليم أقامــت حكمهــا عليــه)1)، ومــن ثــم، فــإن التحقيــق النهائــي ولا ســيما فــي 
الجنايــات مــن الغيــر تصــوره أن يدلــي المتهــم باعترافاتــه والتــي مــن شــأنها أن يصــدر فــي حقــه 

حكــم بالإعــدام أو الســجن.

ولمــا كان مــا تقــدم، وكان البيــن أن اعتــراف المتهــم أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة بتقنيــة 
ــل والانقطــاع لضعــف الارســال المتصــل بمــزود  ــة معرضــه للخل ــي، وهــي تقني الاتصــال المرئ
الخدمــة وغيرهــا مــن الأســباب التقنيــة، فمحــور الاعتــراف هــو الوقائــع محــل الاتهــام وإســنادها 
إلــى شــخص مرتكبهــا، وعنــد حصــول انقطــاع أو خلــل تقنــي أثنــاء أدلاء المتهــم باعترافــه، فمــن 
شــأن ذلــك أن يفســح المجــال للأخيــر بإعــادة ترتيــب أقوالــه أو نكرانهــا علــى نحــو يخــل بالحقيقــة 
ــذا لا بــد مــن تواجــده الحــي  المرجــوة والتــي تعمــل الأجهــزة القضائيــة جاهــداً للوصــل إليهــا؛  ل
والمباشــر مــع قضــاء الحكــم، لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بصحــة الاعترافــات الصــادرة عــن المتهــم، 
وكــذا المســاس بوجــدان القاضــي وقناعتــه، حيــث تهــدف الخصومــة الجنائيــة إلــى معرفــة الحقيقــة 
المطلقــة، والحقيقــة لا يمكــن توافرهــا إلا باليقيــن التــام لا بمجــرد الظــن والاحتمــال، فاليقيــن 
هــو أســاس الحقيقــة القضائيــة، وهــو الــذي يولــد ثقــة المجتمــع بعدالــة الحكــم القضائــي، واليقيــن 
القضائــي ليــس هــو اليقيــن الشــخصي، وهنــا يجــب ماحظــة أن الاقتنــاع بالحقيقــة يمــر بدرجــات 
ــة  ــان إدان ــرد رجح ــي مج ــق يكف ــة التحقي ــي مرحل ــة، فف ــوى الجزائي ــل الدع ــاً لمراح ــة تبع مختلف
ــر  ــة الحكــم فيجــب أن يتواف ــى المحكمــة المختصــة، أمــا فــي مرحل ــة إل ــرر إحال ــى تتق المتهــم حت
اليقيــن التــام بالإدانــة لا مجــرد الترجيــح، ويلتــزم القاضــي بــأن يبنــي اقتناعــه علــى عمليــة عقليــة 
منطقيــة تقــوم علــى الاســتقرار والاســتنباط ينتهــي فــي ختامهــا إلــى نتيجــة معينــة. فمنــاط الأمــر 
يتوقــف علــى الاقتنــاع الشــخصي للقاضــي بمــا دار أمامــه فــي الجلســة، مــن خــال فحــص الأدلــة 
وتمحيصهــا، ومــن واجــب القاضــي الفحــص فــي الأدلــة، ولا يحــوز لــه أن يقتصــد فــي إجــراءات 
الدعــوى بحجــة الإســراع فــي المحاكمــة والرغبــة فــي إصــدار الحكــم وإيقــاع العقوبــة المناســبة)2)؛ 

محكمة التمييز بدبي، الطعن 658 لسنة 2016جزاء، جلسة 26-09-2016.  (1(

(2( Martin Wright, restorative Justice And Victim / Offender Mediation, PHD thesis, 
University Of London, 1990, P.10.  
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لأن ذلــك ربمــا يحــول دون تحقيــق العدالــة، مــن خــال ســماع كافــة الأقــوال والاطــاع علــى كافــة 
المســتندات التــي تنيــر للمحكمــة ســبيل الدعــوى وتفســح المجــال نحــو الوصــول إلــى الحقيقــة)1).

 كمــا قــررت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم لهــا: " لمحكمــة الموضــوع أن تعــول علــى أقــوال 
الشــاهد فــي أيــه مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى كمــا أن لهــا أن تأخــذ بأقــوال الشــاهد بتحقيقــات النيابة 
العامــة وإن خالفــت أقوالــه بمحضــر الضبــط فــإن للمحكمــة أن تكــون عقيدتهــا فــي الدعــوى ممــا 
تطمئــن إليــه مــن أدلــة وعناصــر الدعــوى مــادام ان لهــا أصــاً فــي التحقيقــات التــي أجريــت فيهــا 

وكانــت معروضــه علــى بســاط البحــث فــي الجلســة)2)".

وعلــى هــدى مــا ســلف بيانــه، فــإن اســتخاص قناعــة القاضــي مــن خــال بســط بحــث كافــة 
ــه وبمــا يجــري أمامــه؛ حيــث إن الاتصــال المرئــي لا يغنــي عــن الحضــور  ــة نصــاب عيني الأدل
المباشــر ولا ســيما المســائل الجنائيــة والتــي تتســم بالخصوصيــة ومصدرهــا القناعــة والتحــري، 
واســتخاص الحكــم الجنائــي ينبــع مــن الاقتنــاع القضائــي بالعقــل والمنطــق، ولا قناعــة دون رؤيــة 
مباشــرة، وفــي هــذا الشــأن إذ ينظــر القاضــي أو المحقــق إلــى هيئــة المتهــم وســنه وقوتــه الجســمانية 
ومــدى إمكانيــة صــدور الفعــل المجــرم منــه، ناهيــك عــن تحركاتــه وأقوالــه التــي تعبــر عــن مــدى 
اضطرابــه أو ارتياحــه، فــكل هــذه الأمــور تبنــي فــي نفــس القاضــي وفكــره قناعــه يســتخلص مــن 
خالهــا مــدى جديــة الاتهــام أو عدمــه، و تلغــي حــق المتهــم فــي الاســتفادة مــن المشــاعر الإنســانية 
للقاضــي البشــري التــي يطبعهــا العفــو والتســامح، ممــا يســتتبع معــه اســتعمال القاضــي لســلطته 
ــه  ــي وماضي ــلوك الجان ــب س ــى بحس ــى والأدن ــا الأعل ــن حديه ــة بي ــر العقوب ــي تقدي ــة ف التقديري
وظــروف الواقعــة ومــا يعتــري ســلوكه مــن موانــع للعقــاب وهــذا لا يتحقــق فــي المحاكمــة بتقنيــة 

الاتصــال المرئــي.

ــاع  ــق الدف ــاكاً لح ــد انته ــي، يع ــة الاتصــال المرئ ــتخدام تقني ــدم، أن اس ــا تق ــى م ــة إل بالإضاف
ــاً أن  ــي أي وقــت، علم ــه ف ــن المتهــم وموكل ــة الاتصــال المباشــر بي ــاً، وهــي حري المكــرس قانون
ــة فــي الاســتفادة مــن الحــق فــي الدفــاع عــن  الواقــع العملــي أثبــت عــدم منــح المتهــم حريــة كامل
ــل المناســب  ــى الاتهــام بالدلي ــرد عل ــم ال ــة لتقدي ــار الأســلوب والكيفي نفســه، وإعــداد دفاعــه واختي
والــذي قــد يدحــض أدلــة الاثبــات الموجهــة لــه مــن النيابــة العامــة بمذكــرة الإحالــة أثنــاء التحقيــق 
أو المحاكمــة، وعنــد مباشــرة التحقيــق مــع المتهــم بالاســتجواب أو مواجهتــه بغيــره مــن الخصــوم 
والشــهود، كمــا أن كافــة الأجهــزة والشــبكات التابعــة لأجهــزة التحقيــق والمحاكمــة تخضــع للرقابــة 
وذلــك لحمايتهــا مــن الانتهــاك والاختــراق التقنــي، والتــي تثيــر القلــق والتوتــر لــدى المتهــم خوفــاً 
مــن كشــف أســراره وأخبــاره المتعلقــة بالجريمــة المقترفــة، ومــن ثــم، لا بــد مــن تمكيــن المتهــم مــن 
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التواصــل مــع محاميــة فــي غرفــة خاصــة غيــر خاضعــة للمراقبــة المباشــرة مــن قبــل مأمــوري 
ــدم  ــم الصــوت، وع ــة كات ــزودة بتقني ــة، وم ــة خارجي ــون الرقاب ــأن تك ــك ب ــي وذل ــط القضائ الضب
ــة  ــات الكافي ــرة الضمان ــن مباش ــم م ــن المته ــم تمكي ــى يت ــف، حت ــر الهات ــل عب ــاء بالتواص الاكتف
ــا  ــي القضاي ــة ف ــه، خاص ــت علي ــمع أو التنص ــتراق الس ــن اس ــا م ــي به ــي يدل ــراره الت ــظ أس لحف
الحساســة والخطــرة والتــي تكــون بحاجــة للقــاء المباشــر بيــن المتهــم ومحاميــة وذلــك لاســتفادة 
مــن توجيهاتــه القانونيــة قبــل البــدء فــي التحقيــق أو المحاكمــة، ولذلــك فــأن اقتصــار اســتخدام تقنيــة 
ــة وتحــت إشــراف  ــة الجزائي ــق والمحاكم ــاء التحقي ــه أثن ــم ومحامي ــن المته ــد بي الاتصــال عــن بع
ورقابــة القضــاة فقــط، يعــد فــي الواقــع انتهــاكاً واعتــداءً علــى حريــة الاتصــال بيــن المتهــم ومحامية 

فــي أي وقــت)1).

ــم 5 لســنة  ــون الاتحــادي رق ــه المــادة 7 مــن القان ــى مــا تناولت وفــي هــذا الموضــع، نشــير إل
2017 بشــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة والتــي جــاءت بالآتــي:" 

مــع مراعــاة أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، يجــوز لمحامــي المتهــم مقابلــة موكلــه أو 
ــد  ــد، بع ــن بع ــات ع ــة المعلوم ــر تقني ــة عب ــق أو المحاكم ــراءات التحقي ــاء إج ــه أثن ــور مع الحض

ــة المختصــة". ــع الجه التنســيق م

ونلتمــس مــن المشــرع الإماراتــي، تعديــل النــص الســابق وذلــك بــأن يتــم الســماح للمحامــي 
ــة كاً مــن المتهــم  ــاء وبعــد التحقيــق والمحاكمــة عــن بعــد، حســب رغب ــل وأثن ــه قب ــة موكل بمقابل
وموكلــه، علــى أن يخضــع ذلــك لرقابــة النيابــة العامــة والمحاكمــة، والتــي لهــا حــق الرفــض، إذا 

كان مــن شــأن هــذا اللقــاء الإخــال بإجــراءات التحقيــق مــع المتهــم.

ونــرى أن الوجــود الفعلــي لمحــام المتهــم وإبــداء الترافــع فــي الجنايــات أمــام المحكمــة 
المختصــة، لهــا واقــع وأثــر ملمــوس لا يقــارن بالوجــود الافتراضــي، والــذي لا يســمح بطبيعتــه 
بإبــداء الدفــوع وإثــارة التســاؤلات الخاصــة بالوقائــع المســندة للمتهــم، لمــا قــد تتعــرض لــه الجلســة 
ــذي يؤثــر ســلباً علــى قناعــة  ــل أو بــطء فــي الشــبكة، الأمــر ال ــة مــن أي خل ــة الافتراضي القضائي

ــع الأوراق. ــة بواق ــة الثابت ــا بالأدل ــم ومقارنته ــل المته ــوال وكي ــة وفحــص أق المحكم

ــة إدارة  ــل آلي ــق وتعرق ــي، تعي ــال المرئ ــة الاتص ــق بتقني ــة والتحقي ــإن المحاكم ــك، ف ــن ذل ــاً ع فض
الجلســة، مــن خــال التحــدث الجماعــي للدعــوى الجزائيــة الواحــدة، فهنــاك العديــد مــن القضايــا الجزائيــة 
المتعــددة الأطــراف، شــهود ومحاميــن ومتهميــن ومأمــوري ضبــط لأداء للشــهادة، وخبــراء، وفــي الواقــع 
العملــي تصعــب الســيطرة علــى الجلســة مــن خــال إغــاق وفتــح مكبــرات الصــوت، دون الوجــود الفعلــي 
ــع  ــن أســئلتهم بشــأن الوقائ ــداء المحامي ــوال الشــهود وإب ــع، وســماع أق ــم التراف ــي قاعــة المحكمــة، وتنظي ف

محــل الشــهادة. ممــا يســتتبع معــه إطالــة الوقــت الــازم لإنهــاء إجــراءات الجلســة.

عمارة عبدالحميد، مرجع سابق، ص:594.  (1(
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حيــث تبــدأ الجلســة بالمنــاداة علــى الخصــوم والشــهود ويســأل المتهــم عــن بياناتــه الشــخصية، 
ــة حــال تواجــده  ــة العامــة والمدعــى بالحقــوق المدني ــدأ النياب ــم تب ــه، ث ــى التهمــة الموجهــة إلي وتتل
بطلباتهمــا، وبعدهــا تبــدأ المحكمــة بســؤال المتهــم عمــا إذا ارتكــب الفعــل محــل الاتهــام أو لا. فــإن 
ــة  ــن الجريم ــم تك ــهود- مال ــماع الش ــراف أو س ــك الاعت ــاء بذل ــة بالاكتف ــار للمحكم ــرف فالخي اعت
معاقــب عليهــا بالإعــدام فيجــب اســتكمال كافــة التحقيقــات- وإذا مــا قــررت المحكمــة ســماع الشــهود 
تبــدأ بســماع شــهود الإثبــات ثــم شــهود النفــي، ويكــون ســؤالهم مــن المتهــم أولاً، ثــم مــن المســؤول 
عــن الحقــوق المدنيــة، ثــم النيابــة العامــة ثــم المدعــي بالحقــوق المدنيــة، وللمتهــم والمســؤول عــن 
ــماع  ــادة س ــب إع ــن الخصــوم أن يطل ــكل م ــة ول ــئلة ثاني ــهود أس ــا للش ــة أن يوجه ــوق المدني الحق
الشــهود لإيضــاح أو تحقيــق الوقائــع التــي أدوا شــهادتهم عنهــا أو يطلــب ســماع شــهود غيرهــم، 
ــم  ــال بــاب المرافعــة مــا ل ومــن تســمع المحكمــة لشــهادته يبقــى فــي قاعــة الجلســة إلــى حيــن إقف
ترخــص لــه المحكمــة بالخــروج، وعنــد الضــرورة يبعــد شــاهد أثنــاء ســماع شــاهد آخــر، وللمحكمة 
أن تمنــع المتهــم وباقــي الخصــوم والمدافعيــن عنهــم مــن الاسترســال فــي الــكام إذا خرجــوا عــن 

موضــوع الدعــوى أو كــرروا أقوالهــم، علــى أن يكــون المتهــم هــو آخــر مــن يتكلــم)1).

ــن  ــا م ــح لن ــا، يتض ــة وإدارته ــط الجلس ــراءات ضب ــم إج ــان أه ــد بي ــدم، وبع ــا تق ــاً بم وهدي
ــه  ــم ذلــك عــن طريــق الاتصــال المرئــي، لمــا يســمح ل ــة أن يتأنــى لرئيــس الجلســة تنظي الصعوب
ــى  ــق عل ــي التعلي ــة كل خصــم ف ــا، ورغب ــة مصدره ــي تداخــل الأصــوات وعــدم معرف النظــام ف
أقــوال الآخــر. فــإن إتمــام الإجــراءات علــى النحــو الســالف بيانــه، مــن خــال تقنيــة الاتصــال عــن 

ــل الجلســة. ــة ســير الدعــوى وتعطي بعــد، مــن شــأنه إعاق

وكذلــك عنــد المداولــة علــى منصــة القضــاء، قــد يوجــه أحــد القضــاة -عضــو اليمين أو اليســار- 
لرئيــس الدائــرة استفســار معيــن مــن شــأنه الفصــل فــي الدعــوى وعــدم تأجيلهــا، ولكــن مــن خــال 
تقنيــة الاتصــال المرئــي يتعــذر التواصــل الفعلــي بيــن أعضــاء الدائــرة، لمــا لــه مــن إخــال بنظــام 

الجلســة وضبطهــا، ومــن شــأن ذلــك إطالــة أمــد المحاكمــة فــي الدعــوى الجزائيــة.

ــاً  ــا خرق ــي، فيه ــال المرئ ــة الاتص ــة بتقني ــق والمحاكم ــإن التحقي ــدم، ف ــا تق ــى م ــاً عل وترتيب
للخصوصيــة، ويتمثــل ذلــك فــي كــون إدارة المبرمجيــن والتقنييــن التابعيــن للمحكمــة علــى اطــاع 
ــوال  ــات وأق ــى اعتراف ــوي عل ــي تنط ــة والت ــات المرئي ــوى والمحادث ــتندات الدع ــة مس ــام، بكاف ت
شــهود النفــي والإثبــات، وذلــك لا يتفــق مــع القضــاء الجزائــي الــذي يتســم بالســرية، لمــا فيــه مــن 
مســاس بأعــراض الخصــوم وخصوصياتهــم ومراكزهــم القانونيــة؛ فهــم أشــخاص غيــر مرخــص 
ــة  ــذه الأنظم ــي ه ــب ف ــه التاع ــهل مع ــا يس ــات، مم ــذه البيان ــى ه ــاع عل ــتعمال والاط ــم باس له

الجزائية  الإجراءات  قانون  من   )169(،)168(،)167(،)166(،)165(،)164( المواد  نصوص  انظر   (1(

وتعدياته.
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ــا)1). ــات إلكترونيًّ ــادل البيان ــي تب ــي المســتخدم ف ــات الحاســب الآل وبيان

ــة القضــاء  ــه مســاس بهيب ــد في ــة الاتصــال عــن بع ــة بتقني ــام المحاكم وبمنظــور الباحــث إتم
وقدســيته، ويعــد القضــاء مــن الأمــور المقدســة عنــد كل الأمــم مهمــا بلغــت درجتهــا مــن الرقــي 
حتــى لا يصبــح المجتمــع فــي حالــة مــن الفوضــى والانتهــاك، إذ أن الخصومــة مــن لوازم البشــرية، 
ولــولا القضــاء الــذي يتــم بالعدالــة والانصــاف، لعمــت الفوضــى بيــن النــاس؛ ولــذا كانــت وظيفــة 
ــم  ــي تحك ــن الت ــيادة القواني ــن س ــأنها تمكي ــن ش ــب؛ إذ م ــمى المناص ــن أس ــزال م ــي ولا ت القاض
المجتمــع، وتدعيــم الســام بيــن النــاس بواســطة مــا يصــدره القاضــي مــن أحــكام وأوامــر لصيانــة 
الحقــوق ولتوقيــع العقــاب لــكل معتــد عليهــا؛ كمــا أن هيبــة القضــاء وقدســيته لا تتحقــق إلا من خال 
المثــول بمنصــة القضــاء، حيــث أنــه إجــراء المحاكمــة مــن خــال الاتصــال المرئــي يضعــف مــن 
هــذه الهيبــة، فاعتــاد المجتمــع علــى الوقــوف للهيئــة القضائيــة حــال دخولهــا للجلســة والانصــات 
لهــا، ولا ســيما فــي الدعــوى الجزائيــة والتــي فــي الغالــب يتــم تنظيــم الجلســات بحضــور مأمــوري 
ــس  ــر رئي ــب أوام ــة، بموج ــام الجلس ــل بنظ ــن يخ ــى كل م ــض عل ــاء القب ــي لإلق ــط القضائ الضب
ــة الاتصــال عــن بعــد تصبــح وكأنهــا محاضــرة  ــم فــإن إجرائهــا مــن خــال تقني الدائــرة، ومــن ث
روتينيــة تعقــد عبــر مكاتــب متفرقــة تربــط بينهــا قاعــدة بيانــات معلوماتيــة، ومــن ثــم تفتقــد للحــس 
القضائــي والــذي يتميــز بالهيبــة والاحتــرام والمكانــة الجليلــة فــي المجتمــع، بوصفهــا الســلطة العليــا 

المحايــدة والناطقــة للأحــكام والتــي تعــد عنوانــاً للحقيقــة وتصــدر باســم رئيــس الدولــة. 

كمــا أن إجــراء المحاكمــة عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي قضايــا الأحــداث يــرى البعــض 
ــد مــن الفحــص الشــامل للحــدث  ــه لا ب ــى أن ــرأي إل ــة، ويســتند أصحــاب هــذا ال بأنهــا غيــر مجدي
للوقــوف علــى الأســباب أو العوامــل أو الظــروف التــي جعلتــه يرتكــب الســلوك الجانــح وتحديــد 
ــد  ــدة ومتنوعــة، فق ــار أن هــذه الظــروف عدي ــه وتقويمــه، باعتب ــة بإصاحــه وحمايت الســبل الكفيل
ــاً  ــراً ومنتج ــص مثم ــذا الفح ــة، وه ــة أو اجتماعي ــون اقتصادي ــد تك ــية وق ــة أو نفس ــون عضوي تك
فــي الدعــوى الجزائيــة، والتــي تمكــن جهــات التحقيــق والمحاكمــة والمرشــدين الاجتماعيــن مــن 
الاســتناد إلــى هــذا الفحــص لبيــان التدبيــر الــذي ينطــوي علــى حمايــة وتعليــم وإعــادة تربيــة وتنشــئة 
الحــدث، ولتحديــد ســبل وأســاليب الحمايــة والتربيــة والتقويــم الواجــب اتخــاذه فــي مواجهــة الحدث، 
ومــن أجــل ذلــك فــإن اللقــاء المباشــر مــع الحــدث لمعرفــة شــخصيته وحالتــه النفســية والاجتماعيــة، 

لإنــزال التدبيــر والعقــاب المائــم لــه بهــدف تقويــم ســلوكه)2).

خالد ممدوح، مرجع سابق، ص:152.  (1(

المطبوعات  دار  )الإسكندرية:  مقارنة(،  )دراسة  الجانحين  للأحداث  الجنائية  الإجراءات  سليمان،  محمود   (2(

الجامعية، 2008(، ص:226،227.
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وبعــد أن بينــا أهــم العقبــات التــي تعتــري نظــام المحاكمــة عــن بعــد، لا نغفــل مــن الإشــارة إلــى 
أن المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، يوفــر العديــد مــن التســهيات والتــي مــن شــأنها تقليــص 
الوقــت والجهــد، حيــث يغلــق الأبــواب لتخلــف أطــراف الدعــوى الجزائيــة عــن حضــور الجلســات 
لإطالــة أمــد المحاكمــة، وافتعــال الأعــذار لكســب الوقــت مــن الخصــم المماطــل، كمــا تخفــف مــن 

الازدحــام فــي قاعــات المحاكــم)1).

 كمــا يضمــن هــذا النظــام اختصــار الوقــت الازم لتوفيــر مترجــم للغــة نــادرة، أو لغــة الإشــارة 
والتــي تشــكل مشــكلة حقيقــة تواجــه جهــات التحقيــق والمحاكمــة، وكــذا توســيع نطــاق الوصــول 
إلــى المترجميــن المؤهليــن، لتقديــم خدماتهــم المطلوبــة. وتقليــل الجهــد علــى القاضــي الجزائــي، 
مــن خــال تقليــل عــدد الملفــات التــي يتــم تأجيلهــا لعــدم إحضــار المتهــم مــن محبســه والكائــن فــي 
مؤسســة عقابيــة بعيــدة عــن محكمــة الاختصــاص، أو لأي ســبب كان)2). وتحقــق المحاكمــة بتقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد، فوريــة الإجــراءات واســتمراريتها، ولا ســيما فــي مجــال الحفــاظ علــى الأدلــة 

الجنائيــة التــي ســبق طرحهــا بمرحلــة الاســتدلال.

ــة أطــراف  ــي ضمــان حماي ــة المحاكمــة، ف ــي مرحل ــي ف ــة الاتصــال المرئ ــا تتضــح أهمي كم
ــوال  ــماع أق ــم س ــا يت ــن خاله ــة، إذ م ــخص ذا عاق ــه وأي ش ــي علي ــهود والمجن ــوى كالش الدع
ــم  ــاق الأذى به ــام وإلح ــادي لانتق ــك تف ــي ذل ــم، وف ــي عليه ــن والمجن ــن التائبي ــهود والمتهمي الش
مــن قبــل باقــي المتهميــن وذويهــم نتيجــة التواجــد الفعلــي بقاعــة المحاكمــة. وفــي الختــام، بتقديــر 
ــررة  ــات المق ــة الضمان ــق كاف ــن تحقي ــد، لا يضم ــة الاتصــال عــن بع ــة بتقني الباحــث أن المحاكم
ــاً  ــة التشــريعات عموم ــي غاي ــي ه ــة الناجــزة والت ــق العدال ــة، وتحقي ــائل الجنائي ــي المس ــاً ف قانون
ــا  ــد مــن تفعيله ــي، لا ب ــة الاتصــال المرئ ــا. فآلي ــا وخصوصياته ــة خاصــةً نظــراً لطبيعته والعقابي
ــة، وتتصــدى لبعــض الظــروف  ــة الجنائي ــق العدال ــي مــن شــأنها أن تخــدم مرف ــي المجــالات الت ف

ــق.  ــى نحــو مطل ــا عل ــة، دون إعماله القهري

الخاتمة: 

ــة الاتصــال عــن  ــة بتقني ــة الجزائي ــداد دراســة حــول المحاكم ــن إع ــن ౫ಋ م ــون م ــا بع انتهين
ــا خالهــا تعريــف نظــام المحاكمــة عــن بعــد ومقوماتــه، ثــم  بعــد وفقــاً للتشــريع الإماراتــي؛ إذ بينّ
تناولنــا آليــة المحاكمــة بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وتحدثنــا مــن خــال ذلــك حــول شــفوية وعانيــة 
الجلســات ومبــدأ المواجهــة، وحضــور الخصــوم وإصــدار الأحــكام، واسترســلنا فــي الحديــث بعدها 

عمر عبدالمجيد مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات   (1(

الجنائية في دولة الإمارات )دراسة مقارنة(، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،2018 الكويت، السنة السادسة، 
العدد 4، ص:400. 

المرجع ذاته، ص:396.  (2(
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حــول تطبيقــات نظــام المحاكمــة عــن بعــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وتقييــم الباحــث 
لهــذا النظــام. ونعــرض فيمــا يلــي أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة، وبعــض التوصيــات 

التــي نتوجــه بهــا إلــى المشــرع الإماراتــي ونهيــب الأخــذ بمــا ورد بهــا.

أولاً- النتائج: 

يمكننــا تعريــف المحاكمــة عــن بعــد بأنهــا نظــام قضائــي معلوماتــي، يتــم بموجبــة تطبيــق . 1
اجــراءات المحاكمــة الجزائيــة كافــة بوســاطة أجهــزة الحاســوب المرتبطــة بشــبكة 
الإنترنــت والتــي تســمح بالبــث المباشــر والمرئــي دون حاجــة للحضــور الشــخصي 
ــن  ــتها بي ــم مناقش ــة ويت ــة الأدل ــرض كاف ــى أن تع ــم، عل ــة ووكائه ــراف الخصوم لأط
ــة  ــن الأمكن ــا م ــرطة أو غيره ــز الش ــن بمراك ــهم الكائ ــي محبس ــواء كان ف ــوم س الخص
الغيــر مخلــة بهيبــة القضــاء، علــى نحــو يســمح للمحكمــة بســماع الشــهود وغيرهــا مــن 
أدلــة الدعــوى الجزائيــة لغــرض ســرعة الفصــل فــي الدعــاوى وتســهيل اجراءاتهــا علــى 

ــا. ــكام إلكترونيًّ ــذ الأح ــن وتنفي المتقاضي

ــاز لا . 2 ــال جه ــن خ ــم م ــن يت ــم أو المتهمي ــتجوابه للمته ــتماعه واس ــد اس ــي عن إن القاض
يحقــق العلنيــة غالبــاً، ولا يســمح برؤيــة تامــة وكاملــة لمــكان تواجــد أطــراف الخصومــة 

ــة. الجنائي

ــي 3.  ــون الأحــداث والت ــق قان ــة المشــرع وف ــد غاي ــة عــن بع ــق نظــام المحاكم ــد لا يحق  ق
ــه. ــه وحمايت ــي إصــاح الحــدث وتربيت ــل ف تتمث

يوفــر نظــام المحاكمــة عــن بعــد العديــد مــن التســهيات والتــي مــن شــأنها تقليــص الوقــت . 4
والجهــد، حيــث يغلــق الأبــواب لتخلــف أطــراف الدعــوى الجزائيــة عــن حضور الجلســات 
ــا  ــت مــن الخصــم المماطــل، كم ــد المحاكمــة، وافتعــال الأعــذار لكســب الوق ــة أم لإطال

تخفــف مــن الازدحــام فــي قاعــات المحاكــم.

ــق . 5 ــة، وتحقي ــائل الجنائي ــي المس ــاً ف ــررة قانون ــات المق ــة الضمان ــق كاف ــن تحقي لا يضم
العدالــة الناجــزة والتــي هــي غايــة التشــريعات عمومــاً والعقابيــة خاصــةً نظــراً لطبيعتهــا 

ــا. وخصوصياته

ثانياً- التوصيات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإدخــال التعديــل التشــريعي للمــادة )7( من القانــون الاتحادي . 1
رقــم 5 لســنة 2017 بشــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة 
وذلــك بــأن يتــم الســماح للمحامــي بمقابلــة موكلــه قبــل وأثنــاء وبعــد التحقيــق والمحاكمــة 
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عــن بعــد، حســب رغبــة كاً مــن المتهــم وموكلــه، علــى أن يخضــع ذلــك لرقابــة النيابــة 
ــاء الإخــال  ــذا اللق ــا حــق الرفــض، إذا كان مــن شــأن ه ــي له ــة، والت ــة والمحاكم العام

بنظــام الجلســة أو التشــويش علــى إجــراءات التحقيــق مــع المتهــم.

ــا . 2 ــي قضاي ــد ف ــن بع ــة ع ــام المحاكم ــق نظ ــتثناء تطبي ــي باس ــرع الإمارات ــي المش نوص
الجنايــات وقضايــا الاحــداث.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بالنــص صراحــة علــى عــدم جــواز ســماع أقــوال أطــراف . 3
الدعــوى الجزائيــة حــال تواجدهــم خــارج إقليــم الدولــة، وفــي حــال اســتلزم الأمــر ذلــك، 
يتــم تقديــم طلبــات مســاعدة قضائيــة للدولــة المتواجــد فــي إقليمهــا الطــرف المعنــي وذلــك 
ــي  ــي ف ــي الدول ــم 39 لســنة 2006 التعــاون القضائ ــون الاتحــادي رق ــاً لأحــكام القان وفق
المســائل الجنائيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة وعلــى الــدول مجتمعــة تنظيــم إطــار 

قانونــي وتقنــي يكفــل اســتخدام هــذه التقنيــة بــكل ساســة.
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Criminal trial through remote communication 

technology in accordance with the UAE legislation

Hamda Abdulla Qatami Alsuwaidi(1(

Ahmed Mousa Hayajneh(2(

Abstract:
Legal systems strived to facilitate trial procedures before state courts to 

ensure a fair trial in light of the current technical developments, and to pro-
vide legal and judicial protection for litigants through easy and accessible 
procedures and within a reasonable time. The trial stage is one of the most 
prominent stages of the criminal case, and the Emirati legislator has set 
several guarantees for this stage to speed up the adjudication of the crimi-
nal case, by introducing a remote communication system in criminal pro-
cedures in accordance with Federal Law No. 5 of 2017. This new system 
proved to be effective during the period the whole world has gone through, 
with the outbreak of the Covid-19 epidemic and the consequent necessity 
of implementing physical distancing to provide effective and easy remote 
judicial services. In this context, the electronic court assumes an unconven-
tional method in conducting judicial procedures, by transforming the pro-
cedures that are entirely based on paper and simultaneous confrontation, 
into digitized procedures using new electronic means to initiate processes, 
save files and exchange notes and defenses.

This study sought to clarify the concept of remote trial and its compo-
nents, as well as the mechanism adopted by the Emirati legislator and its 
most prominent applications, ending with evaluation of this system and 
specification of the points that must be studied and improved.

Keywords: Trial stage, criminal procedures, remote criminal proce-
dures, criminal case.
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